	لمحة عامة عن النظام الجبائي التونسي
تتمثل مختلف مراحل الإصلاح الجبائي  بتونس  في ما يلي
 : 
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 HYPERLINK "javascript:visibilite('Div1','%3cfont%20class=titre1%20%3e1/%20إحداث%20الأداء%20على%20القيمة%20المضافة%20إبتداء%20من%20غرة%20جويلية%201988%20%3c/font%3e','%3cfont%20class=titre0%20%3e1/%20إحداث%20الأداء%20على%20القيمة%20المضافة%20إبتداء%20من%20غرة%20جويلية%201988%20%3c/font%3e');" 1/ إحداث الأداء على القيمة المضافة إبتداء من غرة جويلية 1988 
عوّض الأداء على القيمة المضافة الأداءات القديمة الموظفة على رقم المعاملات (الأداء على الإنتاج والأداء على الإستهلاك والأداء على إسداء الخدمات) وتم تطبيقه بصفة تدريجية حيث شمل الأداء على القيمة المضافة في مرحلة أولى الواردات والإنتاج الصناعي والخدمات ثم في مرحلة ثانية تجارة الجملة ابتداء من غرة أكتوبر 1989 وفي مرحلة ثالثة تجارة التفصيل ابتداء من غرة جويلية 1996 . 
ومكّن إصلاح نظام الأداءات الموظفة على رقم المعاملات من تخفيف النسب وحذف المعلوم على الإستهلاك على جل المنتوجات. 
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 HYPERLINK "javascript:visibilite('Div2','%3cfont%20class=titre1%20%3e2/%20%20إحداث%20ضريبة%20موحّدة%20على%20الدخل%20وعلى%20الأرباح%3c/font%3e','%3cfont%20class=titre0%20%3e2/%20%20إحداث%20ضريبة%20موحّدة%20على%20الدخل%20وعلى%20الأرباح%20%3c/font%3e');" 2/ إحداث ضريبة موحّدة على الدخل وعلى الأرباح 
وذلك إبتداء من غرة جانفي 1990 لتعوّض النظام القديم المكوّن من ضرائب فرعية ومن ضريبة عامة وذلك مع تخفيف النسب.
وقد ساهم هذا الإصلاح في تحقيق عدّة أهداف على مختلف الأصعدة وخاصة : 

· على المستوى الجبائي عبر تبسيط النظام وإعادة هيكلته في إطار توحيده، مع توخي سياسة التخفيف في جباية الأوراق المالية ورؤوس الأموال المنقولة، وتحسين المردود وذلك بترشيد القاعدة وتوسيع طرق الإستخلاص بواسطة الخصم من المورد.

· على المستوى الإقتصادي ، وذلك بتشجيع التصدير والاستثمار والتحكـّم في الضغط الجبائي وحذف الإزدواج الضريبي الإقتصادي على الدخل. 

· على المستوى الإجتماعي ، وذلك بدعم العدالة الجبائية بواسطة تقليص الإعفاءات والترفيع في الحد الأقصى للضريبة الموظّفة.

· على االمستوى السياسي ، وذلك بدعم الشفافية ومصداقية التصاريح عبر إنخراط المطالب بالأداء في الإصلاح. 
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 HYPERLINK "javascript:visibilite('Div3','%3cfont%20class=titre1%20%3e3/%20%20إصلاح%20معاليم%20التسجيل%20و%20الطابع%20الجبائي%3c/font%3e','%3cfont%20class=titre0%20%3e3/%20%20إصلاح%20معاليم%20التسجيل%20و%20الطابع%20الجبائي%20%3c/font%3e');" 3/ إصلاح معاليم التسجيل و الطابع الجبائي 
في إطار القانون المؤرخ في 17 ماي 1993 تمّ تبسيط التشريع في مادة معاليم التسجيل وتنسيق تعريفاته وملاءمتها مع السياسة الإقتصادية إضافة إلى حذف التوظيف المزدوج مع الأداء على القيمة المضافة. 
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 HYPERLINK "javascript:visibilite('Div4','%3cfont%20class=titre1%20%3e4/%20%20ترشيد%20الإمتيازات%20الجبائية%20والمالية%3c/font%3e','%3cfont%20class=titre0%20%3e4/%20%20ترشيد%20الإمتيازات%20الجبائية%20والمالية%20%3c/font%3e');" 4/ ترشيد الإمتيازات الجبائية والمالية 
وملاءمتها مع مثال التنمية من خلال خاصة إصدار مجلة تشجيع الإستثمارات بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وربط منحها بتحقيق الأهداف الأفقية كالتصدير والتنمية الجهوية والتنمية الفلاحية والسياحية وقطاعات المساندة.
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 HYPERLINK "javascript:visibilite('Div5','%3cfont%20class=titre1%20%3e5/%20مراجعة%20جباية%20قطاع%20التأمين%20%3c/font%3e','%3cfont%20class=titre0%20%3e5/%20مراجعة%20جباية%20قطاع%20التأمين%20%20%3c/font%3e');" 5/ مراجعة جباية قطاع التأمين 
وذلك في إطار القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بقانون المالية لسنة 1997 . 
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 HYPERLINK "javascript:visibilite('Div6','%3cfont%20class=titre1%20%3e6/%20إصلاح%20الجباية%20المحلية%3c/font%3e','%3cfont%20class=titre0%20%3e6/%20إصلاح%20الجباية%20المحلية%20%3c/font%3e');" 6/ إصلاح الجباية المحلية 
من خلال إصدار مجلة الجباية المحلية بموجب القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 الذي جمع كل النصوص المنظّمة للمادة في مجلة واحدة. كما بسّط الإصلاح كذلك التشريع المتعلق بتعديل القاعدة والتخفيض في النسب وتحسين المردودية لمختلف المعاليم المحلية. 
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 HYPERLINK "javascript:visibilite('Div7','%3cfont%20class=titre1%20%3e7/%20إصدار%20مجلة%20الحقوق%20والإجراءات%20الجبائية%3c/font%3e','%3cfont%20class=titre0%20%3e7/%20إصدار%20مجلة%20الحقوق%20والإجراءات%20الجبائية%20%3c/font%3e');" 7/ إصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية 

بموجب القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 الذي مثل تتويجا للإصلاح الجبائي من خلال تبسيط و توحيد إجراءات المراقبة والنزاعات الجبائية ودعم ضمانات المطالب بالأداء خلال مراحل المراقبة والنزاع الجبائي بترسيخ الإجراء الكتابي في علاقة المطالب بالأداء بالإدارة وإنشاء مبدأ التقاضي على درجتين. 

	تقديم النظام الجبائي التونسي :
1- يشمل النظام الجبائي التونسي : 

· المعاليم الديوانية،
· الأداء على القيمة المضافة، 

· المعلوم على الإستهلاك، 

· الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، 

· الضريبة على الشركات، 

· معاليم التسجيل والطابع الجبائي، 

· ومعاليم أخرى توظف على بعض المنتوجات والنقل والتأمين ...

2- الضغط الجبائي بالنسبة إلى سنة 2006 : 20,6 %
3- تتوزّع القاعدة الجبائية بالنسبة إلى سنة 2006 كما يلي :
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 HYPERLINK "javascript:visibilite('Div8','%3cfont%20class=titre1%20%3eI-الضريبة%20على%20دخل%20الأشخاص%20الطبيعيين%3c/font%3e','%3cfont%20class=titre0%20%3eI-الضريبة%20على%20دخل%20الأشخاص%20الطبيعيين%20%3c/font%3e');" I-الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين 
الأشخاص الخاضعون 
تستوجب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين على كل شخص طبيعي يقيم عادة بالبلاد التونسية . ويخضع الأشخاص غير المقيمين للضريبة على الدخل بعنوان مداخيلهم الناشئة بالبلاد. 
أصناف المداخيل الخاضعة للضريبة 
تتمثل أصناف المداخيل الخاضعة للضريبة في : 

· الأرباح الصناعية والتجارية ؛ 

· أرباح المهن غير التجارية ؛ 

· أرباح الإستغلالات الفلاحية والصيد البحري ؛
· المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية ؛ 

· مداخيل الأوراق المالية ومداخيل رؤوس الأموال المنقولة ؛ 

· المداخيل العقارية ؛ 

· المداخيل ذات المصدر الأجنبي إذا لم يتمّ إخضاعها للضريبة في بلد المنشإ. 

ضبط الدخل الصافي بالنسبة للمؤسسات 
يحدّد الربح الصافي على أساس محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات وبعد طرح كل المصاريف والأعباء المهنية وخاصة : 

· الإستهلاكات؛ 

· المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص وبعنوان تقلص قيمة المخزونات وبعنوان تقلص قيمة الأسهم المدرجة بالبورصة وذلك في حدود 50 % من الربح الخاضع للضريبة ؛ 

· الهبات والإعانات في حدود ‰2 من رقم المعاملات. 

ضبط الدخل الصافي بالنسبة لبعض أصناف المداخيل من غير المؤسسات
يحدّد الدخل الصافي بعد طرح تقديري بـ : 

· 10% بالنسبة إلى المرتبات والأجور ؛ 

· 25 % بالنسبة إلى الجرايات والإيرادات العمرية؛ وترفّع هذه النسبة إلى 80% بالنسبة إلى الجرايات والإيرادات العمرية ذات المصدر الأجنبي وذلك مع مراعاة بعض الشروط؛
· 30 % بالنسبة إلى المداخيل العقارية وأرباح المهن غير التجارية المحددة حسب قاعدة تقديرية. 

الإعفاءات
· مكافآت أعضاء السلك الديبلوماسي والقنــصلي من ذوي الجنسية الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل؛ 

· المنح التي تصرف بعنوان جبر ضرر بدني؛
· حصص الأسهم؛
· فوائد الإيداعات والسندات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل؛
· فوائض حسابات الإدخار في السكن؛
· الفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للإدخار المفتوحة لدى صندوق الإدخار القومي التونسي أو لدى البنوك وكذلك مداخيل الرقاع في حدود معينة.

تخفيضات مشتركة لكل أصناف المداخيل 
تقبل للطرح في حدود معيّنة : 

· الأقساط المتعلقة بعقود التأمين على الحياة ؛ 

· التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية (رئيس عائلة، أطفال في الكفالة، الوالدين في الكفالة)؛
· طرح إضافي بــ500 د بالنسبة للأجراء الذين يتقاضون الأجر الأدنى المضمون في القطاع الفلاحي أو الصناعي ؛
· المداخيل المعاد استثمارها في الإكتتاب في رأس مال المؤسسات طبقا للشروط المضبوطة بالقانون المتعلّق بالإمتيازات الجبائية.

تعريفة الضريبة على الدخل 
شرائح الدخل الخاضع للضريبة (د)
النسب
0 إلى 500 1 دينار 
%0
1500,001 إلى 000 5 دينار 
%15
5 000,001 إلى 000 10 دينار 
%20
10000,001 إلى 000 20 دينار 
%25
20000,001 إلى 000 50 دينار 
%30
مـــــا فــــــــوق 000 50 دينار 
%35
النظام التقديري
يطبّق النظام التقديري بشروط معينة على المؤسسات الصغرى التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 30.000 د.
ويرفع رقم المعاملات إلى 100.000 د بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للنظام التقديري الذين يختارون دفع ضريبة تقديرية تساوي 1.500 د سنويا. 
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 HYPERLINK "javascript:visibilite('Div9','%3cfont%20class=titre1%20%3eII.%20الضريبة%20على%20الشركات%3c/font%3e','%3cfont%20class=titre0%20%3eII.%20الضريبة%20على%20الشركات%20%3c/font%3e');" II. الضريبة على الشركات 
الأشخاص الخاضعون للضريبة
مع مراعاة بعض الإعفاءات تستوجب الضريبة على الشركات خاصة على : 

· شركات رؤوس الأموال وما شابهها المستقرة بالبلاد التونسية ؛ 

· التعاضديات والمنشآت العمومية غير الإدارية إذا كان غرضها الربح؛
· المؤسسات الأجنبية غير المستقرة بالبلاد التونسية بعنوان بعض المداخيل ذات المنشأ التونسي. 

ضبط الربح الخاضع للضريبة
يحدّد الربح الخاضع للضريبة اعتمادا على محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات بعد طرح كل المصاريف والأعباء المهنية كما هو الشأن بالنسبة إلى المؤسسات الفردية مع مراعاة ما يلي : 

· - المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص التي تطرح في حدود 100% من الربح الخاضع للضريبة إلى غاية 31 ديسمبر 2009 دون تحديد في الزمن حسب الحالة بالنسبة إلى البنوك وشركات الإيجار المالي وشركات إدارة الديون؛ 

· المدخرات بعنوان تقلص قيمة الأسهم والمنابات الاجتماعية التي تطرح كليا من الربح الخاضع للضريبة أو في حدود نسبة 50% إلى غاية 31 ديسمبر 2009 بالنسبة إلى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية . 

· الأرباح المعاد استثمارها في المؤسسة في الحدود المضبوطة بالقانون المتعلق بالامتيازات الجبائية.

· خسائر السنوات السابقة التي يمكن أن تطرح من نتائج الأربع سنوات الموالية؛ 

· الاستهلاكات المؤجلة التي يمكن إرجاء طرحها دون تحديد في الزمن؛
نسب الضريبة على الشركات
- نسبة عامة : 30%. 
- نسبة مخفضة: 10% وتطبّق على مؤسسات الصناعات التقليدية ومؤسسات الفلاحة والصيد البحري. 
- نسبة خاصة لبعض المؤسسات : 35 % (القطاع المالي، الإتصالات، التأمين، قطاع المحروقات في مستوى الإنتاج والتكرير والنقل والتوزيع بالجملة ...). 
طرق دفع الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 
تدفع الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عن طريق : 

· خصم من المورد بعنوان الأتعاب،العمولات،معيّنات الكراء، مداخيل رؤوس الأموال المنقولة، الأتاوات،الصفقات، المبالغ الأخرى التي تساوي أو تفوق 1000 دينار والمدفوعة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية أو 5000 دينار والمدفوعة من قبل الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي؛ 

· 3 أقساط احتياطية يساوي كلّ منها 30 % من الضريبة المستوجبة بعنوان السنة السابقة و تدفع خلال الشهر السادس والتاسع والثاني عشر من كلّ سنة ؛ 

· تسبقة بــ10% عند التوريد بالنسبة إلى قائمة من المنتجات الاستهلاكية؛
· وعن طريق تسوية سنوية.

ويطرح مبلغ الخصم من المورد والتسبقة من الأقساط الاحتياطية ومن الأداء النهائي. ويكون الخصم من المورد تحرريا بالنسبة إلى الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية. 
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 HYPERLINK "javascript:visibilite('Div10','%3cfont%20class=titre1%20%3eIII.%20الأداء%20على%20القيمة%20المضافة%20%3c/font%3e','%3cfont%20class=titre0%20%3eIII.%20الأداء%20على%20القيمة%20المضافة%20%20%3c/font%3e');" III. الأداء على القيمة المضافة 
المنتجات والخدمات الخاضعة 
· واردات البضائع؛ 

· الإنتاج الصناعي و الحرفي؛ 

· الخدمات ؛
· تجارة الجملة باستثناء تجارة الجملة في المواد الغذائية والأدوية والمواد الصيدلية ؛
· تجارة التفصيل بالنسبة للتجار الذين يحققون رقم معـــاملات سنوي جملي يساوي أو يفـــــوق 100.000 دينار باستثناء المواد الغذائية والأدوية والمواد الصيدلية والمواد الخاضعة للمصادقة الإدارية للأسعار ؛ 

· المهن الحرة.

الإعفاءات
وتشمل خاصة بعض المنتجات (كتب ، جرائد ، مجلات ، حليب،كسكسي، زيوت نباتية...) والخدمات (النقل الجوي الدولي ، النقل البحري ، الفوائض البنكية المدينة ...) 
قاعدة الأداء على القيمة المضافة 

· عند التوريد : يوظّف الأداء على القيمة المضافة :
• على أساس القيمة الديوانية بما في ذلك الأداءات والمعاليم والمصاريف باستثناء الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للخاضعين للأداء ؛
• على أساس القيمة المشار إليها أعلاه مع إضافة 25% بالنسبة لغير الخاضعين للأداء وبالنسبة لقائمة من المواد الإستهلاكية المحددة بـالأمر عدد 477 لسنة 2003 المؤرّخ في 3 مارس 2003 مهما كانت صفة المورّد إزاء الأداء.

· في النظام الداخلي : بصفة عامة يوظّف الأداء على القيمة المضافة على أساس سعر البضائع والأشغال والخدمات باعتبار جميع المصاريف والأداءات والمعاليم باستثناء الأداء على القيمة المضافة.

نسب الأداء على القيمة المضافة 
• 6% : بالنسبة إلى الأسمدة ومنتجات الصناعات التقليدية المحلّية والأنشطة الطبية والأدوية والمصبّرات الغذائية والعلف المركّب للحيوان ونقل الأشخاص...
• 12% : بالنسبة إلى المعدات والخدمات الإعلامية وخدمات النزل والمطاعم وبعض التجهيزات غير المصنوعة محليّا والسيارات ذات 4 خيول ونقل البضائع ...
• 18% : نسبة عامة تطبّق على المنتجات والخدمات غير الخاضعة إلى نسبة أخرى. 
إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة
بصفة عامة يتمّ طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على الشراءات الضرورية لإنجاز العمليات الخاضعة من الأداء المستوجب على رقم المعاملات المحقق خلال الشهر. 
ويتم إرجاع فائض الأداء كليا وفقا للشروط التالية : 

· شهريا بالنسبة إلى الفائض المتأتي من : 

· عمليات التصدير ، إستثمارات التأهيل، الخصم من المورد، والبيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة،
· إستثمارات الإحداث مع شرط إسترسال الفائض لمدّة 3 أشهر،
· إستثمارات التأهيل مع شرط إسترسال الفائض لمدّة 6 أشهر،
· كلّ 3 أشهر بالنسبة إلى الفائض المتأتي من العمليات الأخرى والمبيّن بالتصاريح المودعة بعنوان 6 أشهر متتالية مع تسبقة بـ 15 % بدون مراقبة مسبقة وترفّع هذه النسبة إلى 35 % بالنسبة إلى المؤسسات التي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات. 
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المنتجات الخاضعة 
يوظّف المعلوم على الاستهلاك خاصة على المنتجات التالية : 

· الخمور والجعة والمشروبات الكحولية ؛ 

· التبغ ؛ 

· المحروقات ؛ 

· السيارات السياحية.

النسب 
يطبّق المعلوم على الاستهلاك حسب نوعين من النسب : 

· نسب مائوية تتراوح بين 10% و683%

· تعريفات خصوصية : تعريفة قارة (الوقود - الكحول والجعة) 
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العقود الخاضعة 
· بيوعات العقارات،
· بيوعات الأصول التجارية،
· الهبات والتركات،
· كتابات الشركات،
· الأحكام والقرارات.

التعريفات 

· 5% من القيمة بالنسبة إلى بيوعات العقارات،
· 2,5% من القيمة بالنسبة إلى بيوعات الأصول التجارية،
· 2,5% بالنسبة إلى التركات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج،
· 5% بالنسبة إلى التركات بين الأخوة والأخوات،
· 25% و30% بالنسبة إلى التركات المتعلقة بدرجات القرابة الأخرى،
· معلوم قار بـ 15 د / عن كل عقد بالنسبة إلى الهبات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج،
· معلوم قار بـ 100 د/ عن كل عقد بالنسبة إلى إحالة الأصول وسندات المؤسسات وفق بعض الشروط منها خاصة مواصلة النشاط لمدة 3 سنوات،
· معلوم قار بـ100 د / عن كل كتب بالنسبة إلى كتابات الشركات(تأسيس، ترفيع في رأس المال والتخفيض فيه...)،
· 5% من مبلغ الإدانة بالنسبة إلى الأحكام والقرارات.
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1- الأداءات على الأجور التي يتحملها المؤجر 
أ . الأداء على التكوين المهني بنسبة 1 % من المبلغ الخام للأجور بالنسبة إلى الصناعات المعملية وبنسبة 2 % بالنسبة إلى الحالات الأخرى. 
ب . المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بنسبة 1 % من المبلغ الخام للأجور يتحمّلها كل مؤجر عمومي أو خاص.

2- المعلوم على عقود التأمين 
بنسبة 5% من مبلغ الأقساط الصادرة بالنسبة إلى عقود تأمين النقل البحري والجوي وبنسبة 10 % بالنسبة إلى عقود التأمين الأخرى.
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أ- المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة عامة تساوي 0.2 % من رقم المعاملات المحلي الخام مع حد أقصى سنوي بـ 100.000 د وحد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية. 
ب - المعلوم على النزل بنسبة 2 % من رقم المعاملات الخام.
ج - المعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس قاعدة تساوي 2% من الثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات المبنية x مساحة العقار المبنية بنسب تتراوح بين 8% و 14%.
د - المعلوم على العقارات غير المبنية يحتسب على أساس القيمة التجارية الحقيقية للأراضي بنسبة 0,3% وفي غياب هذه القيمة يوظف معلوم على المتر المربع تصاعديا حسب كثافة المناطق العمرانية المحددة بمثال التهيئة العمرانية.


مصدر وزارة الملية التونسية
